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قراءة في تعديلات قانون حق الحصول على المعلومة
تاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٠٣

تهــدف هــذه القــراءة إلــى تحديــد كافــة التعديــلات المقترحــة علــى قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة 
لعــام ٢٠٠٧، إضافــة إلــى تحليــل النصــوص المُعدّلــة المقترحــة لإزالــة العقبــات التــي واجهــت كافــة الجهــات التــي 

قدمت طلبات للحصول على المعلومة في الأردن.
ــدأ  ــه أســس لمب ــاط إذ أنّ ــد مــن النق ــي العدي ــي ف ــدّل إيجاب ــون المع ــرح القان ــأنّ مقت ــد ب ــام، نج وكملخــص ع
الافصــاح الاســتباقي، ومشــاركة الجهــات غيــر الحكوميــة فــي مجلــس المعلومــات بالإضافــة إلــى اعتمــاد مبــدأ 
ــر  ــمّ حــذف اشــتراط شــرط المصلحــة للأردنييــن وكمــا حــدد القانــون معايي الاتاحــة فــي هــذا القانــون حيــث ت

واضحة لقياس أثر هذا القانون وفعاليته.
ــج الحصــول علــى  ــر التــي يتــم علــى اساســها قيــاس فعاليــات التشــريعات التــي تعال فيمــا يلــي أهــم المعايي

المعلومة إضافة إلى تحليل أهم التعديلات على القانون منتهية بالتوصيات.

اهم المعايير التي يتم على اساسها قياس فعالية قوانين الحصول على المعلومات:

أولا: ترسيخ مبدأ الافصاح الاستباقي للمعلومات. 

ثانيا: إجراءات سهلة وواضحة للحصول على المعلومات. 

ثالثــا: وضــوح الاســتثناءات التــي تدخــل ضمــن تحديــد الســرية فــي نطاقهــا الضيــق وضمــان عــدم التوســع فــي 

التعريف وفرض الرقابة القضائية عليها.  

ــة، نطــاق النشــر، الشــكل،  ــر المنشــورة. (الأولوي ــودة المعلومــات والتقاري ــة لج ــر واضح ــود معايي ــاً: وج رابع

الترتيبات المؤسسية للاشراف والتوعية والشكوى والطعن والحماية)

خامساً: تصنيف المعلومات بشكل واضح. 

سادساً: اتّباع مبدأ اتاحة المعلومات والتوسع في شمول من له الحق في تقديم الطلبات. 

شرح التعديلات وتبرير التوصيات:

أولاً: تعديلات المادة (٢) من القانون والمتعلقة بالتعريفات. 

١- تــم تعديــل تعريــف المعلومــات بحيــث تــمّ حــذف كلمــة شــفوية، حيــث كانــت مشــمولة بالقانــون القديــم 

وتم حذفها في  القانون الجديد.

٢- تــمّ تعديــل تعريــف الوثائــق المصنفــة، حيــث تــم أيضــاً حــذف "أيّ معلومــة شــفوية" والابقــاء علــى باقــي 

ــة يشــكل  ــر المدون النــص كمــا هــو حيــث أنّ شــمول نــص القانــون الســابق علــى المعلومــات الشــفوية غي

صعوبــة فــي امكانيــة حصــر هــذه المعلومــات واتاحتهــا للجمهــور وبهــذا نفســر حــذف "معلومــة شــفوية" مــن 

نص القانون المعدّل. 

٣- تــمّ التوســع فــي تعريــف الدائــرة حيــث تــمّ إضافــة النقابــات والأحــزاب وأي جهــة تتلقــى تمويــلاً جزئيــا أو 

كليــاً مــن الموازنــة العامّــة للدولــة أو مــن أي جهــة أجنبيــة إضافــة إلــى الجهــات الاساســية المتمثلــة بـــ "الــوزارة 

او الدائــرة او الســلطة او الهيئــة او اي مؤسســة عامــة او مؤسســة رســمية عامــة او الشــركة التــي تتولــى ادارة 

ــد مــن الجهــات ويلزمهــا بضــرورة  ــل يضيــف العدي ــف نجــد أنّ هــذا التعدي ــاع هــذا التعري مرفــق عــام". وباتب

ــر المعلومــات المطلوبــة منهــا للجمهــور ممــن يقدمــون طلــب حــق الحصــول علــى المعلومــة. ولكــن  توفي

بالمقابــل نــرى صعوبــة تطبيــق هــذا النــص خاصــة فيمــا يتعلــق بتلقــي الطلــب والاجابــة عليــه خــلال المــدة 

الزمنيــة المحــددة بالقانــون، كذلــك يشــمل هــذا التعديــل المنظمــات غيــر الحكوميــة حيــث كان النــص مطلقــاً 

ولم يحدد ماهية الجهات التي تتلقى تمويلاً اجنبياً. 

٤- تــمّ تعديــل تعريــف المســؤول وذلــك تماشــياً مــع التعديــل الســابق للدائــرة حيــث أضــاف النــص الجديــد "أو 

مدير الجهة المعنية" وذلك لشمول الأحزاب والنقابات والجهات التي تتلقى تمويلاً حكومياً أو اجنبياً. 

وفيمــا يتعلــق بكافــة التعديــلات المذكــورة أعــلاه نجــد أهميــة لهــذا التعديــل بحيــث يتــم ضمــان الإلتــزام 

بمفهــوم شــفافية المعلومــات والإفصــاح مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، مــع ضــرورة الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار ضــرورة بنــاء قــدرات كافــة هــذه الجهــات قبــل تطبيــق أحــكام القانــون بحيــث يتــم ضمــان فهــم 

مضمون القانون وآلياته قبل مسائلتهم عن أي تقصير فيه. 

ثانيــاً: تعديــل تشــكيل مجلــس المعلومــات وذلــك بتعديــل نــص المــادة (٣) مــن القانون، حيــث أضاف هذا 

التعديل جهات جديدة إلى مجلس المعلومات متمثلة بـ:

١- مدير عام دائرة الاحصاءات  العامة. 

٢- نقيب الصحافيين الأردنيين. 

٣- نقيب المحامين الأردنيين. 

٤- ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميها رئيس الوزراء لمدة سنتين. 

ــا  ــر عــام مركــز تكنولوجي ــة كل مــن أميــن عــام المجلــس الأعلــى للاعــلام ومدي ــر بالذكــر أيضــاً ازال ومــن الجدي

المعلومات الوطني من مجلس المعلومات.

ونجــد فــي هــذا التعديــل تغييــر ايجابــي بشــمول كل مــن نقابتــي الصحافييــن والمحاميــن كأعضــاء إضافــة إلــى 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجلــس لضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة والرقابــة علــى اعمــال 

ــدّل  ــون المع ــس خصوصــاً وأن القان ــة المجل ــزاب فــي عضوي ــن للأح ــرح اضافــة ممثلي ــس. ولكــن نقت المجل

شملهم بأحكامه. 



اهم المعايير التي يتم على اساسها قياس فعالية قوانين الحصول على المعلومات:

أولا: ترسيخ مبدأ الافصاح الاستباقي للمعلومات. 

ثانيا: إجراءات سهلة وواضحة للحصول على المعلومات. 

ثالثــا: وضــوح الاســتثناءات التــي تدخــل ضمــن تحديــد الســرية فــي نطاقهــا الضيــق وضمــان عــدم التوســع فــي 

التعريف وفرض الرقابة القضائية عليها.  

ــة، نطــاق النشــر، الشــكل،  ــر المنشــورة. (الأولوي ــودة المعلومــات والتقاري ــة لج ــر واضح ــود معايي ــاً: وج رابع

الترتيبات المؤسسية للاشراف والتوعية والشكوى والطعن والحماية)

خامساً: تصنيف المعلومات بشكل واضح. 

سادساً: اتّباع مبدأ اتاحة المعلومات والتوسع في شمول من له الحق في تقديم الطلبات. 

شرح التعديلات وتبرير التوصيات:

أولاً: تعديلات المادة (٢) من القانون والمتعلقة بالتعريفات. 

١- تــم تعديــل تعريــف المعلومــات بحيــث تــمّ حــذف كلمــة شــفوية، حيــث كانــت مشــمولة بالقانــون القديــم 

وتم حذفها في  القانون الجديد.

٢- تــمّ تعديــل تعريــف الوثائــق المصنفــة، حيــث تــم أيضــاً حــذف "أيّ معلومــة شــفوية" والابقــاء علــى باقــي 

ــة يشــكل  ــر المدون النــص كمــا هــو حيــث أنّ شــمول نــص القانــون الســابق علــى المعلومــات الشــفوية غي

صعوبــة فــي امكانيــة حصــر هــذه المعلومــات واتاحتهــا للجمهــور وبهــذا نفســر حــذف "معلومــة شــفوية" مــن 

نص القانون المعدّل. 

٣- تــمّ التوســع فــي تعريــف الدائــرة حيــث تــمّ إضافــة النقابــات والأحــزاب وأي جهــة تتلقــى تمويــلاً جزئيــا أو 

كليــاً مــن الموازنــة العامّــة للدولــة أو مــن أي جهــة أجنبيــة إضافــة إلــى الجهــات الاساســية المتمثلــة بـــ "الــوزارة 

او الدائــرة او الســلطة او الهيئــة او اي مؤسســة عامــة او مؤسســة رســمية عامــة او الشــركة التــي تتولــى ادارة 

ــد مــن الجهــات ويلزمهــا بضــرورة  ــل يضيــف العدي ــف نجــد أنّ هــذا التعدي ــاع هــذا التعري مرفــق عــام". وباتب

ــر المعلومــات المطلوبــة منهــا للجمهــور ممــن يقدمــون طلــب حــق الحصــول علــى المعلومــة. ولكــن  توفي

بالمقابــل نــرى صعوبــة تطبيــق هــذا النــص خاصــة فيمــا يتعلــق بتلقــي الطلــب والاجابــة عليــه خــلال المــدة 

الزمنيــة المحــددة بالقانــون، كذلــك يشــمل هــذا التعديــل المنظمــات غيــر الحكوميــة حيــث كان النــص مطلقــاً 

ولم يحدد ماهية الجهات التي تتلقى تمويلاً اجنبياً. 

٤- تــمّ تعديــل تعريــف المســؤول وذلــك تماشــياً مــع التعديــل الســابق للدائــرة حيــث أضــاف النــص الجديــد "أو 

مدير الجهة المعنية" وذلك لشمول الأحزاب والنقابات والجهات التي تتلقى تمويلاً حكومياً أو اجنبياً. 

وفيمــا يتعلــق بكافــة التعديــلات المذكــورة أعــلاه نجــد أهميــة لهــذا التعديــل بحيــث يتــم ضمــان الإلتــزام 

بمفهــوم شــفافية المعلومــات والإفصــاح مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، مــع ضــرورة الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار ضــرورة بنــاء قــدرات كافــة هــذه الجهــات قبــل تطبيــق أحــكام القانــون بحيــث يتــم ضمــان فهــم 

مضمون القانون وآلياته قبل مسائلتهم عن أي تقصير فيه. 

ثانيــاً: تعديــل تشــكيل مجلــس المعلومــات وذلــك بتعديــل نــص المــادة (٣) مــن القانون، حيــث أضاف هذا 

التعديل جهات جديدة إلى مجلس المعلومات متمثلة بـ:

١- مدير عام دائرة الاحصاءات  العامة. 

٢- نقيب الصحافيين الأردنيين. 

٣- نقيب المحامين الأردنيين. 

٤- ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميها رئيس الوزراء لمدة سنتين. 

ــا  ــر عــام مركــز تكنولوجي ــة كل مــن أميــن عــام المجلــس الأعلــى للاعــلام ومدي ــر بالذكــر أيضــاً ازال ومــن الجدي

المعلومات الوطني من مجلس المعلومات.

ونجــد فــي هــذا التعديــل تغييــر ايجابــي بشــمول كل مــن نقابتــي الصحافييــن والمحاميــن كأعضــاء إضافــة إلــى 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجلــس لضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة والرقابــة علــى اعمــال 

ــدّل  ــون المع ــس خصوصــاً وأن القان ــة المجل ــزاب فــي عضوي ــن للأح ــرح اضافــة ممثلي ــس. ولكــن نقت المجل

شملهم بأحكامه. 



ثالثاً: تعديل مهام وصلاحيات المجلس. 
لقد عدّل القانون المهام التي يقوم بها المجلس حيث تمّ إضافة ما يلي إليها: 

١- وضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس. 
٢- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.

٣- تعديــل مفهــوم الشــكاوى فــي القانــون القديــم واســتبدالها بـــ "الاعتراضــات" بحيــث تكــون مــن مهمــات 
المجلس النظر في الاعتراض المقدم من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها. 

٤- ألــزم القانــون المعــدل مجلــس المعلومــات بتقديــم تقريــره إلــى مجلــس الأمّــة إضافــة إلــى رئيــس الــوزراء 
المنصوص عليه في القانون الحالي، والزامية  نشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني للمجلس. 

ــراح مشــروعات القوانيــن والأنظمــة  ــدة للمجلــس تتمثــل فــي اقت ــة جدي ــون المعــدل صلاحي ٥- أضــاف القان
والتعليمات. 

بعــد تحليــل هــذه التعديــلات نجــد أن هنــاك تغييــر واضــح ومؤسســي فــي عمــل مجلــس المعلومــات، إضافــة 
إلــى تعديــل لغــوي علــى بعــض المصطلحــات التــي تــم اســتخدامها فــي الســابق، حيــث وضــع التعديــل أولويــة 
تعزيــز ثقافــة الحــق فــي المعرفــة وفــي الحصــول علــى المعلومــات وهــذا مــن الأهــداف الجوهريــة لمجلــس 

مثل مجلس المعلومات. 
ــون المعــدّل  ــزم القان ــي فقــد ال ــز دوره الرقاب ــاره وتعزي ــة عمــل المجلــس وآث ــه ولأهمي ــك، فإن ــى ذل إضافــة إل
المجلــس بتقديــم تقاريــره إلــى مجلــس الأمــة إضافــة إلــى نشــره ممــا يعــزز رقابتيــن همــا النيابيــة والمجتمعيــة 

على أعمال المجلس. 
أمّــا فيمــا يتعلــق باقتــراح التعديــلات علــى القوانيــن والأنظمــة فهــو اقتــراح منطقــي حيــث أنّ أحــد مهمــات 
المجلــس هــي البــت فــي الاعتراضــات التــي تقــدم فــي حــال تــم رفــض طلــب حــق الحصــول علــى المعلومــة 
وبالتالــي يســهل مــن التعــرف علــى القوانيــن أو الأنظمــة التــي قــد تعرقــل   حــق الحصــول علــى المعلومــة 
ــي  ــة الت ــي هــو الآلي ــلات، إلا أنّ مــا يحــدد النــص القانون ــراح التعدي ــي يكــون للمجلــس الحــق فــي اقت وبالتال

يمكن من خلالها اقتراح هذه التعديلات على القوانين أو الأنظمة أو التعليمات. 

رابعاً: تعديلات تنظيمية لمجلس المعلومات والنصاب القانوني. 
يعــدّل القانــون علــى نــص المــادة (٥) مــن القانــون الأصلــي بزيــادة نصــاب الاجتمــاع وذلــك لزيــادة عــدد الأعضــاء 
ــة الدعــوى لاجتماعــات اضافيــة عــن الاجتمــاع الشــهري،  فــي مجلــس المعلومــات، كمــا عــدّل القانــون كيفي
حيــث كان حســب القانــون القديــم لأربعــة أعضــاء مــن المجلــس تقديــم طلــب لاجتمــاع فــي حــال دعــت إليــه 

الحاجة إلا أنّ القانون المعدّل قد ازال هذا الخيار وأبقى الدعوى في حالة الحاجة للرئيس أو نائبه.

خامساً: تعديل مهام وصلاحيات مفوض المعلومات "مدير عام دائرة المكتبة الوطنية".
ــداد إشــعار اســتلام  ــة بـــ "إع ــدة لمهــام مفــوض المعلومــات متمثل ــون المعــدل مهمــة جدي ١- أضــاف القان
ــرة  ــوع المعلومــة والفت ــم الطلــب ون ــخ تقدي ــرة المتضمــن تاري ــى المعلومــات مــن الدائ ــات الحصــول عل طلب

اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن". 

٢-أعطــى النــص المعــدّل لمفــوض المعلومــات الحــق فــي متابعــة الدوائــر المعنيــة بخصــوص طلبــات 
الحصول على المعلومات الواردة اليها وطلب تقارير عنها. 



سادساً: تعديل الجهات التي يحق لها تقديم حق الحصول على المعلومة. 
شــكلت المــادة (٧) مــن قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــة اشــكالية وأحــد الحواجــز التــي واجهــت طالبــي حــق 

الحصول على المعلومة ونجد أنّ نص المادة المعدّل قد بيّن الآتي: 
١-إقــرار حــق الحصــول علــى المعلومــة لــكل الأشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة الأردنيــة إضافــة إلــى إزالــة شــرط 

المصلحة أو السبب المشروع. 
ــه التقــدم فــي طلــب حــق  ــة اللغــط اتجــاه مــن يحــق ل ــة مــن ازال ــرة فــي هــذا التعديــل بداي ــة كبي ونجــد إيجابي
الحصــول علــى المعلومــة إذ انّ النــص فــي قانــون ٢٠٠٧ جــاء عاماً وتــرك فرصة للتأويل في حال لم يقدم طلب 
الحصــول علــى المعلومــة شــخص طبيعــي فــإنّ هــذا التعديــل إيجابــي للمؤسســات خصوصــاً الإعلاميــة، 

إضافة إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أمّــا أكبــر اشــكاليات قانــون ٢٠٠٧ والمتعلقــة  بنــص "المصلحــة المشــروعة أو ســبب مشــروع" حيــث كان النــص 
مخالفــا للممارســات الفضلــى، إضافــة إلــى صعوبــة اثباتهــا وامكانيــة التأويــل فيهــا وعليــه فــإنّ النــص المعــدل 
قــد أزال هــذا الشــرط مــن الأســاس ممــا نــرى مــن أنّــه قــد يمكــن طالبــي المعلومــات مــن الحصــول علــى هــذه 

المعلومات دون معوقات غير خاضعة لمعايير واضحة. 

٢- لقــد أضــاف مشــروع القانــون فئــة جديــدة يحــق لهــا التقــدم بالطلبــات وشــملت الشــخص الطبيعــي 
أوالاعتبــاري غيــر الاردنــي المقيــم، إذ كان النــص القديــم محــدد بالأردنييــن فقــط، إلا أنّ هــذه الإضافــة كانــت 
ــر مصلحــة مشــروعة أو ســبب  ــى تواف ــة إل ــب إضاف ــي مقــدم الطل ــل أولاً للأجنب ــة بالمث مشــروطة بالمعامل

مشروع. 

سابعاً: تحديد المعلومات الواجب نشرها من الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 
ألــزم مشــروع القانــون الجهــات التــي تــمّ تحديدهــا فــي القســم أولاً النقطــة الثالثــة بالنشــر الاســتباقي للعديــد 

من المعلومات إضافة إلى الإلتزامات التالية: 
١-المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة ومهامها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 

٢-المعلومــات المتعلقــة بموازنــة الدائــرة وتفاصيلهــا وبنودهــا والتدقيــق علــى الحســابات والنفقــات والعجــز 
والفائض ومبرراته. 

٣- المعلومات المتعلقة ببرامج وخطط ومشاريع الجهة. 
٤- الخدمات المقدمة للجمهور وشروط الاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة. 

٥- التقارير السنوية أو الدورية عن الجهة. 
٦- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الجهة. 

٧- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه. 
٨-العطاءات التي تطرحها الجهة. 

٩- أي معلومات اضافية يراها مجلس المعلومات ضرورية. 
ــق الأحــكام  ــرات العامــة مــن تطبي ــون كلاً مــن القــوات المســلحة والأمــن العــام والمخاب وقــد اســتثنى القان

السابقة. 
ونجــد فــي "رشــيد" أنّ ترســيخ الإفصــاح الاســتباقي للمعلومــات مــن أهــم أعمــدة الشــفافية والمكاشــفة مــع 
المواطنيــن وعليــه نوصــي بتوســيع نطــاق الجهــات الملزمــة بنشــر هــذه المعلومــات إلا اذا اقتضــت الضــرورة 

عدم نشر بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية.



سادساً: تعديل الجهات التي يحق لها تقديم حق الحصول على المعلومة. 
شــكلت المــادة (٧) مــن قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــة اشــكالية وأحــد الحواجــز التــي واجهــت طالبــي حــق 

الحصول على المعلومة ونجد أنّ نص المادة المعدّل قد بيّن الآتي: 
١-إقــرار حــق الحصــول علــى المعلومــة لــكل الأشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة الأردنيــة إضافــة إلــى إزالــة شــرط 

المصلحة أو السبب المشروع. 
ــه التقــدم فــي طلــب حــق  ــة اللغــط اتجــاه مــن يحــق ل ــة مــن ازال ــرة فــي هــذا التعديــل بداي ــة كبي ونجــد إيجابي
الحصــول علــى المعلومــة إذ انّ النــص فــي قانــون ٢٠٠٧ جــاء عاماً وتــرك فرصة للتأويل في حال لم يقدم طلب 
الحصــول علــى المعلومــة شــخص طبيعــي فــإنّ هــذا التعديــل إيجابــي للمؤسســات خصوصــاً الإعلاميــة، 

إضافة إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أمّــا أكبــر اشــكاليات قانــون ٢٠٠٧ والمتعلقــة  بنــص "المصلحــة المشــروعة أو ســبب مشــروع" حيــث كان النــص 
مخالفــا للممارســات الفضلــى، إضافــة إلــى صعوبــة اثباتهــا وامكانيــة التأويــل فيهــا وعليــه فــإنّ النــص المعــدل 
قــد أزال هــذا الشــرط مــن الأســاس ممــا نــرى مــن أنّــه قــد يمكــن طالبــي المعلومــات مــن الحصــول علــى هــذه 

المعلومات دون معوقات غير خاضعة لمعايير واضحة. 

٢- لقــد أضــاف مشــروع القانــون فئــة جديــدة يحــق لهــا التقــدم بالطلبــات وشــملت الشــخص الطبيعــي 
أوالاعتبــاري غيــر الاردنــي المقيــم، إذ كان النــص القديــم محــدد بالأردنييــن فقــط، إلا أنّ هــذه الإضافــة كانــت 
ــر مصلحــة مشــروعة أو ســبب  ــى تواف ــة إل ــب إضاف ــي مقــدم الطل ــل أولاً للأجنب ــة بالمث مشــروطة بالمعامل

مشروع. 

سابعاً: تحديد المعلومات الواجب نشرها من الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 
ألــزم مشــروع القانــون الجهــات التــي تــمّ تحديدهــا فــي القســم أولاً النقطــة الثالثــة بالنشــر الاســتباقي للعديــد 

من المعلومات إضافة إلى الإلتزامات التالية: 
١-المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة ومهامها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 

٢-المعلومــات المتعلقــة بموازنــة الدائــرة وتفاصيلهــا وبنودهــا والتدقيــق علــى الحســابات والنفقــات والعجــز 
والفائض ومبرراته. 

٣- المعلومات المتعلقة ببرامج وخطط ومشاريع الجهة. 
٤- الخدمات المقدمة للجمهور وشروط الاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة. 

٥- التقارير السنوية أو الدورية عن الجهة. 
٦- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الجهة. 

٧- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه. 
٨-العطاءات التي تطرحها الجهة. 

٩- أي معلومات اضافية يراها مجلس المعلومات ضرورية. 
ــق الأحــكام  ــرات العامــة مــن تطبي ــون كلاً مــن القــوات المســلحة والأمــن العــام والمخاب وقــد اســتثنى القان

السابقة. 
ونجــد فــي "رشــيد" أنّ ترســيخ الإفصــاح الاســتباقي للمعلومــات مــن أهــم أعمــدة الشــفافية والمكاشــفة مــع 
المواطنيــن وعليــه نوصــي بتوســيع نطــاق الجهــات الملزمــة بنشــر هــذه المعلومــات إلا اذا اقتضــت الضــرورة 

عدم نشر بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية.

ثامناً: تحديد واجبات الجهات الملزمة بتنفيذ احكام هذا القانون.
علــى عكــس قانــون ٢٠٠٧ والــذي كان النــص فيــه عامــاّ فقــد جــاء نص مشــروع القانــون محدداً لمهــام وواجبات 

الجهات الملزمة بتطبيق أحكام هذا القانون بحيث تشمل: 
١- تسمية شخص مختص بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. 

٢- إعطاء اشعار استلام لمقدم الطلب. 
٣- إجابــة الطلــب أو رفضــه خــلال ١٥ يــوم عمــل مــن اليــوم التالــي لتاريــخ التقديــم مــع اجــازة التمديد لمــرة واحدة 

ولمدة ١٠ أيام. 
٤- إشتراط تعليل وتسبيب الرفض وفي حال الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة يعتبر رفضاً. 

٥- الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن. 
٦- في حال عدم توافر المعلومة أو اتلافها لمرور الزمن يتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب. 

تاسعاً: تصنيف سرية المعلومات وعدم الافصاح عنها.
ألغــى القانــون المعــدل الفقــرة (١) مــن المــادة (١٣) مــن القانــون الحالــي والتــي تنــص علــى "الاســرار والوثائــق 
المحميــة بموجــب اي تشــريع اخــر" وأبقــى علــى باقــي التصنيفــات الأخــرى ضمــن القانــون، وقــد شــكلت هــذه 
الفقــرة إشــكالية خصوصــاً لوجــود العديــد مــن التشــريعات ســواء كانــت قوانيــن أو تعليمــات أو أنظمــة تصنــف 
بعــض المعلومــات علــى أنّهــا ســرية. وفــي تحليــل المــادة فإننــا نجــد فــي الغــاء هــذه الفقــرة توجّــه إيجابــي نحــو 
ــا نوصــي  ــون، إلا أنن ــة فــي القان ــا إلا فــي الحــالات المبين ــة لنشــر المعلومــات والإفصــاح عنه إعطــاء الأولوي
ولتجنــب أي لغــط أو تجــاوز فــي التفســير علــى ان ينــص مشــروع القانــون صراحــة علــى وجــوب تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون فــي حــال التعــارض مــع أي قانــون أو تشــريع أقــل منــه كتعليمــات أو أنظمــة وذلــك لأن مشــروع 
القانــون بصيغتــه الحاليــة يتــرك المجــال للتأويــل والتفســير الــذي قــد يســاء تقديــره بحيــث يشــكل عقبــة جديــدة 
تواجــه حــق الحصــول علــى المعلومــة. كمــا توصــي "رشــيد" بإدخــال الرقابــة القضائيــة علــى التصنيفــات، بحيــث 
ــدى القضــاء حــول هــذا  ــة أن يطعــن ل ــب مرفــوض لســبب ســرية المعلومــات المطلوب يحــق للمتقــدم بطل

التصنيف وعليه يكون القضاء هو الفيصل في إبقاء صفة السرية أو إتاحة المعلومات للجمهور.  

وعليــه نســتطيع أن نلخــص التعديــلات بأنهــا تعديــلات إيجابيــة وموضوعيــة غيّــرت شــكل القانــون الحالــي 
وأضافــة عــدة ممارســات جديــدة مــن شــأنها تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــة وكذلــك شــمول 
العديــد مــن الجهــات المســتجدة تحــت مظلــة هــذا القانــون. إضافــة إلــى توضيــح وزيــادة صلاحيــات 
مجلــس المعلومــات أولاً وتشــكيله ثانيــاً ليشــهد ممثليــن عــن النقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي ممــا 

يشكل أيضاً نهجاً إيجابياً في الشراكة في هذا الموضوع المحوري. 
أنّ التعديــل علــى ســرية المعلومــات والغــاء الإحالــة علــى تشــريعات تحــد مــن الافصــاح عــن  كمــا 
المعلومــات إيجابــي مــع ضــرور التأكيــد علــى ذلــك صراحــة فــي نــص قانونــي واضــح يزيــل أي لبــس عــن 

هذه النقطة المهمة والتي شكلت مع شرط المصلحة المشروعة أهم اشكاليات القانون الحالي.



ملخص التوصيات:
١-تعديــل المــادة (٣/أ) مــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة وذلــك 
بإضافــة ممثليــن للأحــزاب فــي عضويــة المجلــس خصوصــاً وأن القانــون المعــدّل شــملهم بأحكامــه. ولضمــان 
الاســتقلالية المجلــس وعــدم رجحــان الســلطة التنفيذيــة فــي تركيبــة المجلــس نوصــي بزيــادة عــدد الممثليــن 

غير الحكوميين في المجلس.

٢- توضيــح أســس اختيــار مؤسســات المجتمــع المدنــي المذكــورة فــي المــادة (٣) والتــي ســيتم تمثيلهــا فــي 
المجلس.

٣- تعديــل المــادة (٤/ز) مــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة بحيــث تحــدد 
المدة الواجب خلالها تسليم التقرير السنوي.

٤- تعديــل المــادة (٥) مــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة وذلــك بالإبقــاء 
علــى كيفيــة الدعــوى لاجتماعــات اضافيــة عــن الاجتمــاع الشــهري، بحيــث انــه يحــق لخمســة أعضــاء مــن 

المجلس تقديم طلب لاجتماع في حال دعت إليه الحاجة.
 

٥- تعديــل المــادة (٣/٦) بحيــث يتــم اســتبدال (طــرق التظلــم أو الطعــن) بـــ (طــرق تقديــم الاعتراضــات) وذلــك 
لتجنب اللغط القانوني وتوحيد المصطلحات الواردة في القانون.

٦- تعديــل المــادة (٨/جـــ) مــن مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول على المعلومــة بحيث تكون 
الجهات المنصوص عليها ملزمة بالكشف الاستباقي  ضمن النطاق الذي يفرضه عليها طبيعة عملها.

  
٧- تعديــل المــادة (١٣) مــن مشــروع قانــون المعــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة بحيث ينص 
ــون أو  ــون فــي حــال التعــارض مــع أي قان ــق أحــكام هــذا القان ــى وجــوب تطبي ــون صراحــة عل مشــروع القان
تشــريع أقــل منــه كتعليمــات أو أنظمــة وذلــك لأن مشــروع القانــون بصيغتــه الحاليــة يتــرك المجــال للتأويــل 

والتفسير الذي قد يساء تقديره بحيث يشكل عقبة جديدة تواجه حق الحصول على المعلومة. 

٨- تحديــد معاييــر خاصــة يتــم علــى اساســها تقييــم المعلومــات التــي يتــم نشــرها اســتباقياً وذلــك لضمــان 
جودة هذه المعلومات والتقارير.

توصيات إضافية للمنظومة التشريعية الناظمة لحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة:
إضافــة إلــى مــا ســبق مــن توصيــات، يجــب التنويــه إلــى أنّ حــق الحصــول علــى المعلومــة مرتبــط ارتبــاط وثيــق 
ــة العمــل الصحفــي  ــرأي والحــق فــي حري ــر عــن ال ــد مــن الحقــوق الدســتورية الأخــرى كحــق التعبي فــي العدي
والحــق فــي المســاءلة والرقابــة المجتمعيــة وعليــه فإننــا فــي "رشــيد" نوصــي بمــا يلــي لضمــان تكامــل 

المنظومة التشريعية: 



ــرأي  أولا: مراجعــة قانــون منــع الإرهــاب وخصوصــاً المــادة (٣/ب) منــه بمــا يضمــن عــدم المســاس بحريــة ال
والتعبير وضمان عدم محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة. 

ثانيــاً: مراجعــة قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وضمــان عــدم توقيــف الصحفييــن وعــدم إطالــة أمــد التقاضــي وبمــا 
يتوافق مع قانون المطبوعات والنشر. 

ثالثــا:ً مراجعــة قانــون المطبوعــات والنشــر بمــا يضمــن تنظيــم وســائل التواصــل الإجتماعــي لا التســجيل 
بهدف التقييد، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى الحجب. 

رابعــاً: إعــادة تعريــف الصحفــي بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــة وفتــح بــاب العضويــة 
في نقابة الصحفيين لكل صحفي يعمل في أي وسيلة إعلامية.

 
خامساً: تبني خطة وطنية لتصنيف جميع المعلومات في المؤسسات وفقاً لمنهجية واضحة المعايير. 

جدول توضيحي للتعديلات

اي بيانــات مكتوبــة او ســجلات 
او احصــاءات او وثائــق مكتوبــة 
او مصــورة او مســجلة او مخزنــة 
الكترونيــا او بــاي طريقــة وتقــع 

تحت ادارة المسؤول او ولايته.

 

التعديــل يضيــف  هــذا  أنّ  نجــد 
ويلزمهــا  الجهــات  مــن  العديــد 
المعلومــات  توفيــر  بضــرورة 
المطلوبــة منهــا للجمهــور ممــن 
يقدمــون طلــب حــق الحصــول 
علــى المعلومــة. ولكــن بالمقابــل 
هــذا  تطبيــق  صعوبــة  نــرى 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  النــص 
عليــه  والاجابــة  الطلــب  بتلقــي 
المحــددة  الزمنيــة  المــدة  خــلال 
هــذا  يشــمل  كذلــك  بالقانــون، 
غيــر  المنظمــات  التعديــل 
النــص  كان  حيــث  الحكوميــة 
ماهيــة  يحــدد  ولــم  مطلقــاً 
تمويــلاً  تتلقــى  التــي  الجهــات 

اجنبياً.

اي بيانــات شــفوية او مكتوبــة او 
ســجلات او احصــاءات او وثائــق 
مكتوبــة او مصــورة او مســجلة 
بــاي  او  الكترونيــا  مخزنــة  او 
ادارة  تحــت  وتقــع  طريقــة 

المسؤول او ولايته.
او  الدائــرة  او  الــوزارة  الدائــرة: 
اي  او  الهيئــة  او  الســلطة 
مؤسســة  او  عامــة  مؤسســة 
رســمية عامــة او الشــركة التــي 

تتولى ادارة مرفق عام.
او  الــوزراء  رئيــس  المســؤول: 
المديــر  او  الرئيــس  او  الوزيــر 

العام للدائرة.

٢

توصيات "رشيد"نص القانون المعدّلنص القانون الحاليالمادة

القانــون  هــذا  بموجــب  يؤلــف 
(مجلــس  يســمى  مجلــس 
المعلومــات) ويشــكل علــى النحــو 

التالي:
١-وزير الثقافة. 

٢-مفوض المعلومات.
٣- امين عام وزارة العدل.

تغييــر  التعديــل  هــذا  يعتبــر 
ايجابــي بشــمول كل مــن نقابتــي 
الصحفييــن والمحاميــن كأعضــاء 
إضافــة إلــى منظمــات المجتمــع 
المجلــس  هــذا  فــي  المدنــي 
علــى  الحصــول  حــق  لضمــان 

المعلومة والرقابة على... 

 

القانــون  هــذا  بموجــب  يؤلــف 
(مجلــس  يســمى  مجلــس 
علــى  ويشــكل  المعلومــات) 

النحو التالي:
١- وزير الثقافة. 

٢- مفوض المعلومات.
٣- امين عام وزارة العدل.

٣



جدول توضيحي للتعديلات

تغييــر  التعديــل  هــذا  يعتبــر 
ايجابــي بشــمول كل مــن نقابتــي 
الصحفييــن والمحاميــن كأعضــاء 
إضافــة إلــى منظمــات المجتمــع 
المجلــس  هــذا  فــي  المدنــي 
علــى  الحصــول  حــق  لضمــان 

المعلومة والرقابة على... 

 

٤- امين عام وزارة الداخلية.
الاعلــى  المجلــس  عــام  اميــن   -٥

للاعلام.
٦- مديــر عــام دائــرة الاحصــاءات 

العامة. 
تكنولوجيــا  مركــز  عــام  مديــر   -٧

المعلومات الوطني. 
٨- مديــر التوجيــه المعنــوي فــي 

القوات المسلحة. 
لحقــوق  العــام  المفــوض   -٩

الانسان.
ــرة الاحصــاءات   ــام دائ ــر ع ١٠- مدي

العامة. 
١١- نقيب الصحافيين الأردنيين. 

١٢- نقيب المحامين الأردنيين. 
مؤسســات  عــن  ممثليــن   -١٣
المختصــة  المدنــي  المجتمــع 
لمــدة  الــوزراء  رئيــس  يســميها 

سنتين. 

 اعمــال المجلــس. ولكــن نقتــرح 
فــي  للأحــزاب  اضافــة ممثليــن 
عضويــة المجلــس خصوصــاً وأن 
شــملهم  المعــدّل  القانــون 
بأحكامــه. ولضمــان الاســتقلالية 
المجلــس وعــدم رجحــان الســلطة 
ــة المجلــس  ــة فــي تركيب التنفيذي
الممثليــن  عــدد  بزيــادة  نوصــي 

غير الحكوميين في المجلس.

أســس  لتوضيــح  بالإضافــة 
المجتمــع  مؤسســات  اختيــار 
تمثيلهــا  ســيتم  التــي  المدنــي 

في المجلس.

 

٤- امين عام وزارة الداخلية.
٥- اميــن عــام المجلــس الاعلــى 

للاعلام.
ــرة الاحصــاءات  ــام دائ ــر ع ٦- مدي

العامة. 
٧- مديــر عــام مركــز تكنولوجيــا 

المعلومات الوطني. 
ــه المعنــوي فــي  ــر التوجي ٨- مدي

القوات المسلحة. 
لحقــوق  العــام  المفــوض   -٩

الانسان.

 

١- ضمــان تزويــد المعلومــات الــى 
طالبيها في حدود هذا القانون. 

٢- وضــع الخطــط اللازمــة لضمــان 
حــق الحصــول علــى المعلومــات 

وسير عمل المجلس. 
فــي  الحــق  ثقافــة  تعزيــز   -٣
علــى  الحصــول  وفــي  المعرفــة 

المعلومات.
٤- اعتمــاد نمــاذج طلــب الحصــول 

على المعلومات.
الاعتراضــات  فــي  النظــر   -٥
المقدمــة مــن طالبــي الحصــول 

على المعلومات والبت فيها.
حــول  الســنوي  التقريــر  اقــرار   -٦

اعمال المجلس.
إلــى  الســنوي  التقريــر  رفــع   -٧
الأمــة  ومجلــس  الــوزراء  رئيــس 
ونشــره علــى الموقــع الالكترونــي 

للمجلس.
القوانيــن  مشــروعات  اقتــراح   -٨

والأنظمة والتعليمات. 

نجــد فــي هــذه التعديــلات تغييــر 
عمــل  فــي  واضــح ومؤسســي 
إضافــة  المعلومــات،  مجلــس 
ــل لغــوي علــى بعــض  ــى تعدي إل
تــم  التــي  المصطلحــات 
اســتخدامها فــي الســابق، حيــث 
تعزيــز  أولويــة  التعديــل  وضــع 
ثقافــة الحــق فــي المعرفــة وفــي 
المعلومــات  علــى  الحصــول 
وهــذا مــن الأهــداف الجوهريــة 
مجلــس  مثــل  لمجلــس 

المعلومات. 
فإنــه  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ــاره  ولأهميــة عمــل المجلــس وآث
ــزم  ــي فقــد ال ــز دوره الرقاب وتعزي
المجلــس  المعــدّل  القانــون 
مجلــس  إلــى  تقاريــره  بتقديــم 
إلــى نشــره ممــا  الأمــة إضافــة 
النيابيــة  همــا  رقابتيــن  يعــزز 
أعمــال  علــى  والمجتمعيــة 

المجلس. 

المهــام  المجلــس  يتولــى 
والصلاحيات التالية:

المعلومــات  تزويــد  ضمــان   -١
هــذا  حــدود  فــي  طالبيهــا  الــى 

القانون. 
الشــكاوى  فــي  النظــر   -٢
ــي الحصــول  المقدمــة مــن طالب
علــى المعلومــات والعمــل علــى 
وفقــا  الشــكاوى  هــذه  تســوية 

لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
طلــب  نمــاذج  اعتمــاد   -٣

المعلومات.
والقيــام  النشــرات  اصــدار   -٤
لشــرح  المناســبة  بالانشــطة 
فــي  الحــق  ثقافــة  وتعزيــز 
علــى  الحصــول  المعرفــة وفــي 

المعلومات. 
٥- اقــرار التقريــر الســنوي حــول 
علــى  الحصــول  حــق  اعمــال 
مــن  المقــدم  المعلومــات 
ورفعــه  المعلومــات  مفــوض 

الى رئيس الوزراء.

٤
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٤- امين عام وزارة الداخلية.
الاعلــى  المجلــس  عــام  اميــن   -٥

للاعلام.
٦- مديــر عــام دائــرة الاحصــاءات 

العامة. 
تكنولوجيــا  مركــز  عــام  مديــر   -٧

المعلومات الوطني. 
٨- مديــر التوجيــه المعنــوي فــي 

القوات المسلحة. 
لحقــوق  العــام  المفــوض   -٩

الانسان.
ــرة الاحصــاءات   ــام دائ ــر ع ١٠- مدي

العامة. 
١١- نقيب الصحافيين الأردنيين. 

١٢- نقيب المحامين الأردنيين. 
مؤسســات  عــن  ممثليــن   -١٣
المختصــة  المدنــي  المجتمــع 
لمــدة  الــوزراء  رئيــس  يســميها 

سنتين. 

باقتــراح  يتعلــق  فيمــا  أمّــا 
القوانيــن  علــى  التعديــلات 
والأنظمــة فهــو اقتــراح منطقــي 
حيــث أنّ أحــد مهمــات المجلــس 
الاعتراضــات  فــي  البــت  هــي 
التــي تقــدم فــي حــال تــم رفــض 
علــى  الحصــول  حــق  طلــب 
المعلومــة وبالتالــي يســهل مــن 
أو  القوانيــن  علــى  التعــرف 
الأنظمــة التــي قــد تعرقــل   حــق 
المعلومــة  علــى  الحصــول 
وبالتالــي يكــون للمجلــس الحــق 
أنّ  إلا  التعديــلات،  اقتــراح  فــي 
مــا يحــدد النــص القانونــي هــو 
الآليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
علــى  التعديــلات  هــذه  اقتــراح 
أو  الأنظمــة  أو  القوانيــن 

التعليمات.
تعديــل المــادة (٤/ز) مــن مشــروع 
قانــون معــدل لقانــون ضمــان 
حــق الحصــول علــى المعلومــة 
الواجــب  المــدة  تحــدد  بحيــث 

خلالها تسليم التقرير السنوي.

٤- امين عام وزارة الداخلية.
٥- اميــن عــام المجلــس الاعلــى 

للاعلام.
ــرة الاحصــاءات  ــام دائ ــر ع ٦- مدي

العامة. 
٧- مديــر عــام مركــز تكنولوجيــا 

المعلومات الوطني. 
ــه المعنــوي فــي  ــر التوجي ٨- مدي

القوات المسلحة. 
لحقــوق  العــام  المفــوض   -٩

الانسان.

 

المعلومــات  مفــوض  يتولــى 
المهام والصلاحيات التالية: 

الإداريــة  بالإجــراءات  القيــام   -١
ــذ المهــام  ــة اللازمــة لتنفي والمهني

والصلاحيات المنوطة به. 
٢- إعــداد نمــوذج طلــب الحصــول 
ورفعــه  المعلومــات  علــى 

للمجلس.
٣- إعــداد اشــعار اســتلام طلبــات 
الحصــول علــى المعلومــات مــن 
الدائــرة مالتضمــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب ونــوع المعلومــة والفتــرة 
الطلــب  علــى  للــرد  اللازمــة 
القانــون  هــذا  فــي  المحــددة 

وطرق التظلم أو الطعن. 
مــن  الاعتراضــات  تلقــي   -٤
مقدمــي طلبــات الحصــول علــى 
إلــى  ورفعهــا  المعلومــات 

المجلس للبت فيها. 

 

ــم  ــث يت ــادة (٣/٦) بحي ــل الم تعدي
أو  التظلــم  (طــرق  اســتبدال 
تقديــم  (طــرق  بـــ  الطعــن) 
لتجنــب  وذلــك  الاعتراضــات) 

اللغط القانوني.

أ- يتولــى مفــوض المعلومــات 
المهام والصلاحيات التالية:

طلــب  نمــاذج  اعــداد   -١
مــع  بالتعــاون  المعلومــات 

الدائرة وتقديمها الى المجلس.
المتعلقــة  التعليمــات  اعــداد   -١
واجــراءات  الشــكاوى  بقبــول 
الــى  وتقديمهــا  تســويتها 

المجلس لإصدارها.
مــن  الشــكاوى  تلقــي   -٣
مقدمــي طلبــات الحصــول علــى 
الــى  وتقديمهــا  المعلومــات 

المجلس لتسويتها.
الاداريــة  بالإجــراءات  القيــام   -٥
والمهنيــة اللازمــة لتنفيــذ المهــام 

والصلاحيات المنوطة به .

٦
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٥- تلقــي التقاريــر مــن كل دائــرة 
علــى  الحصــول  طلبــات  عــن 

المعلومات الواردة إليها. 
٦- إعــداد التقريــر الســنوي حــول 
ــذي يتضمــن  أعمــال المجلــس وال
ومعطيــات  المجلــس  توصيــات 
طلبــات  عــدد  عــن  احصائيــة 
المعلومــات  علــى  الحصــول 
والجهــات المطلــوب منهــا تلــك 
الاعتراضــات  وعــدد  المعلومــات 
المقدمــة مــن طالبــي الحصــول 
والقــرارات  المعلومــات  علــى 
ورفعــه  بخصوصهــا  الصــادرة 

للمجلس.

 

أو  طبيعــي  شــخص  لــكل   -١
فــي  الحــق  أردنــي  اعتبــاري 
الحصــول علــى المعلومــات التــي 
هــذا  لأحــكام  وفقــاً  يطلبهــا 

القانون.
أو  الطبيعــي  للشــخص  يحــق   -٢
المقيــم  الأردنــي  غيــر  الاعتبــاري 
الحصــول علــى المعلومــات التــي 
هــذا  لأحــكام  وفقــاً  يطلبهــا 
مصلحــة  لــه  كانــت  إذا  القانــون 
مشــروع  ســبب  او  مشــروعة 

شريطة المعاملة بالمثل. 
 

 

هــذا  فــي  كبيــرة  إيجابيــة  نجــد 
ــة اللغــط  ــة مــن ازال ــل بداي التعدي
ازاء اتجــاه مــن يحــق لــه التقــدم 
ــى  ــب حــق الحصــول عل فــي طل
فــي  النــص  انّ  إذ  المعلومــة 
قانون ٢٠٠٧ جاء عاماً وترك فرصة 
يقــدم  لــم  حــال  فــي  للتأويــل 
طلــب الحصــول علــى المعلومــة 
هــذا  فــإنّ  طبيعــي  شــخص 
للمؤسســات  إيجابــي  التعديــل 
خصوصــاً الإعلاميــة، إضافــة إلــى 
المجتمــع  ومنظمــات  الأحــزاب 
اشــكاليات  أكبــر  أمّــا  المدنــي. 
بنــص  قانــون ٢٠٠٧ والمتعلقــة 
"المصلحــة المشــروعة أو ســبب 
النــص  كان  حيــث  مشــروع" 
الفضلــى،  للممارســات  مخالفــا 
اثباتهــا  صعوبــة  إلــى  إضافــة 
التأويــل فيهــا وعليــه  وامكانيــة 
أزال  قــد  المعــدل  النــص  فــإنّ 
هــذا الشــرط مــن الأســاس ممــا 
نــرى مــن أنّــه قــد يمكــن طالبــي 
المعلومــات مــن الحصــول علــى 
دون  المعلومــات  هــذه 
معوقــات غيــر خاضعــة لمعاييــر 

واضحة. 
.

 

 

مــع مراعــاة احــكام التشــريعات  
ــكل اردنــي الحــق فــي  النافــذة، ل
الحصــول علــى المعلومــات التــي 
هــذا  لاحــكام  وفقــا  يطلبهــا 
القانــون اذا كانــت لــه مصلحــة 

مشروعة او سبب مشروع .

 

٧
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